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الداخليــــة  وزارة  أعلنــــت   – الريــاض   
السعودية الأحد عن قرارها بفرض غرامة 
مالية قدرها 10 آلاف ريال (2666 دولارا) لمن 
يحاول الوصول دون تصريح إلى المسجد 

الحرام والمشاعر المقدسة.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ونقلــــت 
الرســــمية ”واس“ عــــن مصــــدر مســــؤول 
بالــــوزارة القــــول إن هــــذا القــــرار يأتــــي 
الإجراءات  بتطبيــــق  الالتــــزام  لـ“ضمــــان 
الاحترازية للحد من تفشــــي كورونا خلال 
موســــم حج هذا العام“، الــــذي يبدأ خلال 

الأسبوع الثالث من هذا الشهر.
وأوضــــح أنّ ”من يتــــم ضبطه محاولا 
الوصــــول إلى المســــجد الحــــرام والمنطقة 
المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة دون 
تصريح سيعاقب (…) وأنه في حال تكرار 

المخالفة تتضاعف العقوبة“.
كما أكد أنّ ”رجال الأمن سيباشــــرون 
مهامهــــم في جميــــع الطـرقــــات والممرات 
المؤديــــة إلى المســــجـد الحرام والمشــــاعر 
المقدســــة لمنع وضبــــط المخالفات وتطبيق 

العقوبات بحق جميع المخالفين“.
لمكافحة  الســــعودية  تســــعى  وسنويا 
ظاهرة الحجــــاج المخالفين عبــــر غرامات 
وعقوبات تصل إلى حــــد ترحيل الأجانب 

المقيمين بها.
وفــــي موســــم حــــج 2019 ميلادية بلغ 
عــــدد الحجاج المخالفــــين 298 ألفــــا و379 
بانخفاض نســــبته 29 في المئــــة عن العام 
السابق له الذي بلغ عدد الحجاج المخالفين 
فيه 383 ألفا، بحسب السلطات السعودية.

وللعــــام الثانــــي علــــى التوالــــي تقيم 
الســــعودية شعيرة الحج بعدد محدود من 
الحجاج يبلغ 60 ألفا فقط من داخل المملكة 
وفي ظل ضوابط صحية مشــــددة خشــــية 

تداعيات كورونا.

حزم سعودي إزاء 

المتسللين إلى الحج
ارتباك عراقي أمام سيناريو هروب المستثمرين الأجانب

في القطاع النفطي
 بغــداد - لــــم يُجْل تــــداركُ وزير النفط 
العراقي إحســــان عبدالجبار لتصريحات 
"مفزعة" أدلى بها نهاية الأســــبوع الماضي 
بشــــأن هروب كبار المســــتثمرين الدوليين 
فــــي قطــــاع النفــــط العراقي غيمة الشــــكّ 
وعدم اليقين بشأن مســــتقبل هذا القطاع 
الحيوي المهدّد جرّاء اضطراب السياسات 
واستشــــراء الفســــاد في مفاصــــل الدولة 
وحالة عدم الاستقرار الاجتماعي والأمني 
التــــي طال أمدهــــا، وجعلت العــــراق بلدا 
طاردا للمستثمرين في مختلف القطاعات.
وقــــال عبدالجبــــار الأحد إنّ شــــركتيْ 
لوك أويل وبي.بي تريدان مواصلة العمل 
فــــي العراق، وهو مــــا يتناقض جذريا مع 
ما أدلى به من تصريحات ســــابقة بشــــأن 

اتجاه الشــــركتين لمغــــادرة البلــــد الغني 
بموارد الطاقة.

وأكّــــد في مؤتمر صحافــــي في بغداد 
"لنا علاقات طيبة مع بي.بي واســــتطعنا 
تســــديد جميع الديون المستحقة للشركة" 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى شركة لوك أويل 
الروســــية. وتابع "بي.بــــي تريد مواصلة 
العمــــل في العراق وتنفيذ مشــــاريع طاقة 

مهمة في المستقبل". 
وناقضــــت تصريحــــات الوزيــــر مــــا 
أوردته صفحة وزارة النفط على فيسبوك 
الســــبت من قوله فــــي مقطــــع مصور إن 
شــــركة بي.بي تفكــــر في الانســــحاب من 
العــــراق وإن شــــركة لوك أويل الروســــية 
أرســــلت إشعارا رســــميا يفيد بأنها تريد 

بيــــع حصتها فــــي حقل غــــرب القرنة – 2 
لشــــركات صينية، مبرّرا ذلك بأنّ ”البيئة 
الاســــتثمارية الموجودة فــــي العراق غير 
مناسبة للحفاظ على المستثمرين الكبار“، 
ومضيفا ”كل المستثمرين إما يبحثون عن 
سوق أخرى أو يبحثون عن شريك آخر“.

وقالــــت مصــــادر بــــوزارة النفــــط إن 
تصريحات عبدالجبار تلك أدلى بها خلال 
جلســــة برلمانية كان قــــد دعي إليها في 29 

يونيو الماضي.
وتعليقــــا علــــى تصريحــــات الوزيــــر 
المتضاربــــة اعتبــــرت مصــــادر عراقية أنّ 
تصريحاته الأولــــى لا يمكن أن تصدر من 
فراغ وربمّا تعكس الحقيقة وأن التوضيح 
الــــذي لجأ إليه لاحقا هدفــــه تطويق حالة 
الفزع التي يثيرها الحديث عن ســــيناريو 
هروب المســــتثمرين مــــن القطاع الحيوي 
الأوّل فــــي العراق والمصدر شــــبه الوحيد 

لتمويل ميزانية الدولة العراقية.
ولفتــــت المصــــادر ذاتهــــا إلــــى أنّ ما 
قالــــه وزيــــر النفــــط يؤكّــــد مــــا راج فــــي 
وقت ســــابق من تسريبات بشــــأن دخول 
الحكومــــة العراقية فــــي محادثات صعبة 
مع مســــتثمرين أجانب في قطــــاع النفط 
بهــــدف إقناعهم بعدم مغــــادرة البلاد بعد 
أن أظهــــروا تذمّــــرا مــــن صعوبــــة مناخ 
الاستثمار في البلاد وتهديد الاضطرابات 
الأمنية والاجتماعية لأعمالهم، في إشارة 
إلى الاحتجاجات الكثيرة التي شــــهدتها 
بشكل خاص مناطق وسط وجنوب البلاد 
وتوجّهها نحو حقول النفط ومسالك نقله 
وتسويقه للمطالبة بالتشغيل في القطاع 

وطرد العاملين الأجانب فيه.

ويرى خبـــراء اقتصاديون أنّ تذبذب 
أسعار النفط خلال السنوات الأخيرة قلّل 
من جـــذب القطاع للمســـتثمرين في عدّة 
بلدان، وبشـــكل خاص فـــي العراق حيث 
تســـود حالة عـــدم يقين سياســـي وأمني 
في ظـــلّ وجود دوائر قرار مســـقطة على 
نســـيج الدولة العراقية من شـــخصيات 
مرتبطة بإيران وفصائل مسلّحة متغلغلة 
فـــي المؤسســـات لا تتدخـــل في شـــؤون 
الأمن والسياســـة فقط وإنمـــا هي مؤثّرة 
أيضا فـــي القرار الاقتصـــادي ومتحكّمة 
بعـــدّة قطاعات تســـتغلها لتوفير الموارد 
الضروريـــة التـــي تغطـــي بهـــا نفقاتها 

الباهظة.
وحالت المشـــاكل السياسية والأمنية 
دون تطويـــر القطـــاع النفطـــي العراقي. 
وعلى ســـبيل المثال يتردّد منـــذ أكثر من 
عشر ســـنوات هدف رفع الإنتاج اليومي 
للخام ليتجاوز ســـقف 4.6 مليون برميل، 
وهو أمر تســـمح بـــه نظريـــا المخزونات 
النفطيـــة الضخمـــة للبلد لكنّـــه يصطدم 

واقعيا بعدّة عقبات تقنية ومادية.
الأخيـــرة،  النفطيـــة  الهـــزة  وبعـــد 
عندما وجـــد العراق نفســـه مضطرا إلى 
تقليـــص إنتاجه ضمن إجـــراءات منظمة 
الـــدول المصـــدّرة للنفط أوبـــك للحدّ من 
تدهـــور الأســـعار، اتجّه إلـــى التفاوض 
مع الشـــركات العالمية التـــي تدير حقوله 
النفطية على تقليص ميزانياتها لتطوير 
الحقول بنســـبة ثلاثين فـــي المئة في ظل 

عدم القدرة على المساس بإنتاجها.
وفـــي ظـــل صعوبـــة تمويـــل تطوير 
القطـــاع النفطـــي يكـــون اللجـــوء إلـــى 

الاقتراض هو الحـــلّ الوحيد. وقد وقّعت 
شـــركة غاز البصـــرة العراقية الأســـبوع 
الماضي مع مؤسســـة التمويـــل الدولية، 
الذراع الاستثمارية للبنك الدولي، اتفاقية 
قرض بـ360 مليون دولار للاســـتثمار في 

مشاريع الغاز.

الخـــاص  الحســـاب  مـــن  والقـــرض 
بمؤسســـة التمويل الدولية بحوالي 137 
مليـــون دولار وحوالـــي 180 مليون دولار 
لثمانيـــة بنوك دولية، وفـــق بيان لوزارة 

النفط العراقية.
ومن جهة أخرى يتطلّـــع العراق إلى 
دخول الصين كمنافس على الاستثمار في 
قطاعه النفطي، لكـــن الخطوات الصينية 
في هـــذا المجال تبـــدو خجولـــة إلى حدّ 
الآن مـــا يجعل التعويض عن انســـحاب 
الشـــركات العالمية أمرا صعبـــا في الأمد 
المنظـــور. وأعلن الوزيـــر عبدالجبار قبل 
أيام عن إحالة مشـــروع مصفـــاة ذي قار 
لتكرير النفط الخام بطاقة 100 ألف برميل 
يوميا إلى ائتلاف شـــركات اســـتثمارية 
صينيـــة. وقـــال فـــي بيـــان صحافي إن 
وزارة مصفـــاة ذي قـــار ســـتضم وحدات 
إنتاجيـــة متكاملـــة وســـيتم بناؤها وفق 
أحدث معايير ومواصفات الجودة الفنية 

والتكنولوجية.

البيئة الاستثمارية في 

العراق غير مناسبة 

للحفاظ على المستثمرين

إحسان عبدالجبار

 المنامــة – قطــــع التصعيــــد الإعلامي 
ضد مملكــــة البحرين باســــتخدام ذراعها 
الإعلامية قناة الجزيرة وردود المملكة على 
ذلك، الطريقَ علــــى إمكانية إقرار ”هدنة“ 
ولو ظرفية بين الطرفين الشــــريكين نظريا 
في مســــار المصالحــــة الذي أطلقتــــه قمّة 
العلا الخليجيــــة التي انعقدت في المملكة 

العربية السعودية في يناير الماضي.
وردّت الداخليــــة البحرينيــــة مجــــدّدا 
على حملة القناة المذكورة ضدّ المملكة عبر 
التركيز على الجانب الحقوقي والإنساني 
المتّصل بأوضاع الســــجناء في البحرين، 
وذلك بعد أنّ كانت جهات رسمية بحرينية 
قد سلطت الضوء في مناسبتين على تلكؤ 
قطر في تفعيل عمل اللّجان الفنية المكلّفة 
بدراســــة المواضيع الخلافية والمنصوص 

عليها في قمّة العلا.
وقالــــت وزارة الداخليــــة البحرينيــــة 
في بيان ”إن حملات التشــــويه والتضليل 
التــــي تطلقهــــا دولة قطــــر عبــــر منبرها 
التحريضــــي قنــــاة الجزيرة ضــــد مملكة 
البحرين وشــــعبها تمثل محاولات يائسة 
للنيل من المكتسبات الوطنية والإنجازات 
الحضاريــــة التي حققتهــــا البحرين وفي 
مقدمتهــــا مــــا تزخر بــــه من مؤسســــات 
حقوقية مهنية تدركها جيدا قناة الجزيرة 

والدولة التي ترعاها“.

واعتبرت الــــوزارة الندوة التي بثتها 
القنــــاة القطرية حول أوضاع الســــجناء 
في البحرين ”ونظمتهــــا إحدى المنظمات 
المشــــبوهة التــــي تدعي العمــــل في مجال 
حقوق الإنســــان واســــتضافت فيها عددا 
من الوجوه التــــي يتم تمويلها من جهات 
خارجيــــة“ امتداد لعمل ممنهــــج تقوم به 
القناة بهدف الإساءة للبحرين، مؤكّدة أن 

الندوة ”تضمنت الكثير من المغالطات“.
وهــــذه هــــي المــــرّة الثانية التــــي تردّ 
فيها الداخلية البحرينية على قطر بشــــأن 

الموضــــوع ذاته، حيــــث ردّت الوزارة آخر 
أفريــــل الماضي على تقريــــر أوردته القناة 
المذكــــورة عــــن وضــــع الأطفال فــــي مركز 
رعايــــة الأحــــداث بالبحريــــن. وقالــــت إنّ 
نزلاء المركز الإصلاحــــي يتمتّعون برعاية 
حقوقية لا تتوفّر في قطر نفسها، معتبرة 
أنّ ما أوردته القناة مجرّد ادّعاءات ضمن 
”الحملة التحريضية الممنهجة للقناة ضد 

مملكة البحرين وشعبها“.
لكــــنّ تعطّــــل المصالحة بــــين الدوحة 
والمنامة يتجاوز مجرّد التراشق الإعلامي 
إلى مواضيــــع أكثر جدّيــــة مثل موضوع 
الصيد البحري وحركة الطيران المدني في 
المجال الجوّي للطرفين، وهما من القضايا 
التي يمرّ حلّها عبر عمل اللجان الفنية من 
الطرفين وهو اســــتحقاق منصوص عليه 
في مخرجات قمّة العــــلا لكنّ قطر تتهرّب 
منه فــــي إطار ما يبدو أنّــــه عدم رغبة في 

التصالح مع البحرين.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البحرينــــي 
عبداللطيف الزيانــــي في مؤتمر صحافي 
عقده الجمعة الماضية مع نظيره الروسي 
ســــيرجي لافروف في العاصمة الروسية 
موســــكو إنّ ما تضمنه بيــــان العلا الذي 
صدر في الخامس مــــن يناير الماضي عن 
زعماء مجلس التعــــاون الخليجي ومصر 
يتضمّــــن التزامــــات تتحملهــــا كل الدول 

الموقّعة على الوثيقة.
وأوضح أن هــــذه الالتزامات تتضمن 
إجراء مشــــاورات ثنائية بين قطر وكل من 
البحريــــن والســــعودية والإمارات ومصر 
بهدف التعامل مع الأســــباب التي أدت في 

يونيو 2017 إلى اندلاع الأزمة الخليجية.
وتابع الزياني بالقول إن البيان ينص 
علــــى عقد اجتمــــاع على مســــتوى الفرق 
الفنية في غضون أســــبوعين من توقيعه، 
مضيفــــا أن الجانب البحرينــــي وجه إلى 
قطر دعوتين لإرسال فريقها وينتظر حاليا 

رد الدوحة.
وقالت الداخليــــة البحرينية في ردّها 
علــــى قنــــاة الجزيــــرة إنّ ”ما بثتــــه قناة 
التحريــــض التي ترعاهــــا دولة قطر يمثل 
امتــــدادا للنهــــج العدائي ضــــد البحرين 
وتسييســــا لكل المواد الإعلامية وحشــــدا 

لكل ما يسيء للبحرين وشعبها“.
واســــتدل بيان الداخلية على عدائية 
القناة تجاه البحرين بتقرير لمركز الإعلام 
الأمني يظهر أنّ ”الجزيرة خلال  السنوات 

العشــــر الأخيــــرة لم تــــورد عــــن البحرين 
تقريــــرا إيجابيا واحدا وهــــو ما يناقض 
بشــــكل صارخ معايير المهنية الإعلامية“، 
مؤكّــــدا أنّه ”وفق تحليل المضمون لما بثته 
الجزيرة فقد اعتادت اســــتهداف البحرين 
مــــن خــــلال نشــــر افتــــراءات ومعلومات 
مغلوطة من أجل نشــــر الفوضى وزعزعة 
الاســــتقرار من دون مراعاة لمبادئ حســــن 
الجوار والروح الإيجابية التي سادت بعد 

بيان قمة العلا“.
وتظهر هــــذه الملاحظــــات الأخيرة أنّ 
القطرية لا تزال  العلاقــــات البحرينيــــة – 
عمليا متوقّفة عند النقطة التي آلت إليها 
فــــي بداية العشــــرية الماضية عندما كانت 
المعارضة  أثارتهــــا  التــــي  الاضطرابــــات 
الشــــيعية في المملكة على أشــــدّها، بينما 
كانت المنامة توجّه احتجاجاتها إلى قطر 
على صلات كبار مسؤوليها بقيادات تلك 

المعارضة.

وفـــي ردّه علـــى نقـــاط تفصيلية في 
النـــدوة التـــي بثتهـــا القنـــاة وتضمّنت 
اتهامات للســـلطات البحرينيـــة بانتهاك 
حقـــوق الســـجناء ورد فـــي البيـــان ”من 
يقضـــون عقوبـــات فـــي مركـــز الإصلاح 
والتأهيـــل هـــم محكومـــون فـــي قضايا 
جنائية وإرهابية اســـتنفدوا كافة مراحل 
التقاضـــي وخضعـــوا لمحاكمـــات عادلة 
بحضـــور هيئات للدفـــاع عنهم وممثلين 
عـــن منظمـــات المجتمـــع المدنـــي وكذلك 
المؤسســـات الحقوقية البحرينية التي لا 

يوجد لها نظير في دولة قطر“.
كما وصف البيان ما أورده المتحدثون 
في الندوة بأنّه ”كلام مرســـل خال من أي 
دليـــل وبمثابة ادعاءات مكـــررة، ولا يعد 
نشـــره أمرا غريبـــا عن تلك القنـــاة التي 
تحتـــرف التدخـــل فـــي شـــؤون الآخرين 
بترديد ادعاءات واهيـــة لا صلة لها على  
بإرساء قواعد القانون وتحقيق العدالة“.

ومنذ القمّة الخليجيــــة التي انعقدت 
في منطقة العلا بالسعودية سارت عملية 
إعادة العلاقات إلى ســــالف طبيعتها بين 
قطــــر والــــدول الأربع بســــرعات مختلفة، 
حيث كانت العلاقات بين الدوحة وكل من 
الرياض والقاهرة هي الأسرع في تطورها 
خلال الأشــــهر الســــتة الماضية، بينما لم 
يسجل تطوّر يذكر في العلاقات القطرية – 
البحرينيــــة، بل على العكس من ذلك كانت 
الخلافات بين الطرفين تطفو إلى السطح 
في مؤشــــر علــــى أن قطــــار المصالحة بين 

الطرفين لم يغادر محطّته الأولى.
ويقـــول متابعـــون للشـــأن الخليجي 
إنّ النتائج العامّـــة التي ترتّبت على قمة 
العلا وغياب اشـــتراطات واضحة لإنجاز 
المصالحة بـــين قطر والـــدول التي كانت 
تقاطعهـــا ربمّـــا أتاحا للدوحة ممارســـة 
الانتقائية والمفاضلة بين الدول التي تريد 

التصالح معها.

وتقول مصادر خليجية إنّ الخلافات 
بين قطـــر والبحرين عقيمـــة وتدور حول 
مســـائل شـــديدة الحيوية بالنســـبة إلى 
يمكـــن  لا  بحيـــث  البحرينـــي،  الجانـــب 
وغيـــر  العامّـــة  بالصيغـــة  تجاوزهـــا 
التفصيلية التي انطلق منها مســـار قمّة 

العلا.
ويبـــينّ المتابعـــون أنّ مآخـــذ المنامة 
علـــى الدوحة تنطلق مـــن اعتبارات أمن 
قومي للبحرين التي تتهم قطر بالتواصل 
مـــع المعارضـــة الراديكاليـــة الشـــيعية 
التـــي فجّـــرت اضطرابـــات خطـــرة في 
المملكة بداية العشـــرية الماضية. كما أنّ 
العلاقـــات المتينـــة التي بنتهـــا قطر مع 
إيـــران تظلّ موضـــع ارتيـــاب البحرين 
التـــي ثبـــت لديهـــا بالأدلـــة الملموســـة 
وبتصريحات أكثر من مســـؤول إيراني 
أن طهـــران ضالعة فـــي محاولات زعزعة 

استقرار المملكة.

ل المصالحة يتجاوز الإعلام إلى مواضيع حيوية مثل الصيد البحري والطيران المدني
ّ

تعط

د إعلاميا مع البحرين
ّ

هدنة العلا ناقص واحد: قطر تصع

قمة العلا تركت بعض الحروف بلا نقاط

نظرة عراقية قاصرة لقطاع النفط كحل سحري لكل المعضلات

ــــــين قطر والدول التي قاطعتها فــــــي 2017 بقدر ما تقدّم  مســــــار المصالحة ب
بســــــرعة على محوري الدوحــــــة – القاهرة والدوحــــــة – الرياض وانتقل من 
مرحلة تطبيع العلاقات إلى مرحلة التنســــــيق والتعاون، فإنه لا يزال متوقفا 
في محطّته الأولى على محور الدوحة – المنامة ولم يصل حتى مرحلة وقف 

التراشق الإعلامي والشروع في مناقشة المسائل الفنيّة الأولية.

علاقات البحرين بقطر 

متوقفة عمليا عند بداية 

العشرية الماضية عندما 

كانت الدوحة تتواصل مع 

المعارضة في المملكة


